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  خــاتـمة

انون المدني أثاره تتوزع بین القل دراسة موضوع الحجر أن أحكامه و یتبین لنا من خلا

سن  عوارضها مع تحدیدنص القانون المدني على الأهلیة و قانون الأسرة الجزائري، حیث و 

 أثاره من عدة  نواحيالأسرة فقد نص على أسباب الحجر و ، أما قانون الرشد وسن التمییز

  .الإقتصادیة الإجتماعیة و والقانونیة 

لم عن الإداریة أیضا تتكوص في قانون الإجراءات المدنیة و كما نجد العدید من النص

المتعلقة  تطبیقها من أجل تحقیق التـوازن بین النصوص القانونیـةالأحكام الموضوعیة للحجر و 

  .الموجود فیها تدارك النقصبالحجر و 

هذا لأن أهلیة الأداء هي مناط التصرفات المالیة  الأهلیة مرتبطة بأحكام الحجر ویرجع

  .إذا كانت كاملة كان التصرف صحیحاو  فإذا انعدمت الأهلیة  بطل التصرف

كاملة حسب  19یبلغ من العمر ا بقواه العقلیة و فالأهلیة تعني أن یكون الشخص متمتع

من  هو منع الشخص ألا یكون محجورا علیة، فالحجرو  من القانون المدني الجزائري 40المادة 

 إلا بحكم من القضاء مع تعیین نائب شرعيلا یكون ذلك التصرف في ماله بصفة مؤقتة و 

  .یرعى شؤونه بخلاف الحجر القانوني الذي یكون بقوة القانون

هي نفسها عوارض الأهلیة لكنه على أسباب الحجر و لقد نص قانون الأسرة الجزائري  

، حیث یمنع الشخص المحكوم علیه بعقوبة جنائیة سالبة للحریة لم یذكر المانع القانوني للأهلیة

  .بالتالي نكون أمام حجر قانونيلمالیة بنفسه فیكون سببا للحجر و من مباشرة تصرفانه ا

لم یذكر الغفلــة على تتمثل في الجنون والعته والسفه لكنه  أما أسبـاب الحجر القضائي

في التقنینات المدنیة العربیة إلا أنه ریعة الإسلامیة و الش رنان فيالغفلة مقت و الرغم من السفه

ترك ، و استبدل كلمة معتوه بذي الغفلةو  2005تعدیل القانون المدني سنة تدارك هذا النقص بعد 

  . الأمر على حاله في قانون الأسرة

المتعلقة بموضوع الحجر نجد  أن الحمایة إلى النصوص القانونیة المختلفة و بالرجوع و 

ناقیصیها تتجسد في مظهرین أولهما إخضاع إدارة أموال نیة لأموال عدیمي الأهلیة و لقانو ا

ثانیهما إخضاع تصرفات المحجور علیه لأحكام خاصة ومختلقة لنظام التقدیم و  المحجور علیه

سواء كانت هذه التصرفات أبرمها قبل الحجر أو بعده ذلك لأن الحجر القضائي یؤثر على 

  .أهلیة المحجور علیه
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دعوى الحجر مرتبطة ارتباط وثیق بأسبابه السالفة الذكر فكلما كانت هذه الأسباب 

 موجودة قام الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة  أو من النیابة العامة

  :من ثما نستنتـــــــج مایليو  كلما زالت الأسباب ینتهي الحجر بناء على طلب المحجور علیهو 

 المتعلقة بموضوع الحجرو  ما یمكن استنباطه أن النصوص القانونیة السابقة بدایة أن أول -

لیست دقیقة مما یترتب عنها كما أنها غامضة و  ، فهناك شح في النصوص القانونیةلیست كافیة

 .ناقصیهایة الفعلیة لفئة عدیمي الأهلیة و عدم توفیر الحمایة القانون

نونیة السهو عند وضعه النصوص القاالخطأ و لمشرع الجزائري وقوعه في ما یعاب على ا -

 :المتعلقة بالحجر حیث نجـده

صغیر السن والمجنون من القانون المدني بین  42ساوى المشرع الجزائري في المادة  -

 .الأداء م عدیمي أهلیةأعتبرهوالمعتوه و 

رغم  السفیهو ن المجنون والمعتوه بی من القانون المدني 43المشرع الجزائري في المادة  ساوى -

 . یه ناقص الأهلیةالأهلیة في حین أن السف يالمعتوه عدیمأن المجنون و 

أن  من القانون المدني حین نص على  43المادة   في في الخطأ المشرع الجزائريوقوع  -

ثم تدارك  ي الأهلیة حیث وردت كلمة معتوه بدل ذا الغفلةالصبي الممیز والسفیه والمعتوه ناقص

 .كما ذكرنا سابقا  2005ستبدل كلمة معتوه بذي الغفلة بعد تعدیل سنة هذا الخطأ وا

   إلى تطبیق أحكام الأهلیةمن القانون المدني  79إحالة المشرع الجزائري حسب المادة  -

  .علیهم القصر والمحجور على الواردة في قانون الأسرة

نون الأسرة  حیث ذكر من قا 101سهو المشرع الجزائري عن ذكر ذي الغفلة في المادة  -

 .من القانون المدني 43في المادة  ، إلا أنه تدارك الأمر ونص علیهقطالجنون والعته والسفه ف

حكم تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه في نص  الجزائري قانون الأسرة جعل المشرع في -

 .ي اعتبرها باطلةا في النص الفرنس، أمفذةغیر ناباللغة العربیة من نفس القانون  85المادة 

لمجنون والمعتوه والسفیه وذي ا معلیه الجزائري لحكم التصرفات المحجور وضع المشرع -

دیم الأهلیة تعتبر تصرفاته رغم أن ع، من قانون الأسرة 107ي نص المادة حكما عاما فالغفلة 

 .لیة تعتبر تصرفاته قابلة للإبطال، أما ناقص الأهباطلة
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ب جعل قانون الأسرة تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة وقبل الحكم إذا كانت أسبا -

قة المجنون هذا الحكم یخص في الحقی أن حین، في الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها

 .حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة  والمعتوه فقط ولا یخص

العته أیضا لم یفرق بین  المنقطع و الجنون المطبق والجنون المشرع الجزائري بین فرقلم ی -

لا في قانون الأسرة ولا في القانون المدني رغم أخذه بفكرة الجنون التام والعته الغیر التام 

، حیث جعل وقف المجنون صحیحا إذا 131الأوقاف حسب المادة المطبق والمنقطع في قانون 

 .صدر منه في حالة الإفاقة 

المحجور علیهم قبل الحجر  تصرفات مشرع الجزائري حكملم یبین ال 107في نص المادة  -

 .ة التي تسبق الحجر والمرحلة التي تلي توقیعهلالمرحذكر ب فقط وإنما اكتفى علیهم

فع والضرر بین النالدائرة اعتبار تصرفات السفیه و ذي الغفلة  ازدواجیة المشرع الجزائري في -

برها غیر نافذة في قانون الأسرة مع أن القابلیة قابلة للإبطال في القانون المدني واعت بأنها

 .للإبطال تختلف عن عدم النفاذ

 .عن نشر حكم الحجر لكنه لم یبین الإجراءات ولا الكیفیة 106تكلم قانون الأسرة في المادة  -

 دورها و لا أعطى قانون الأسرة الحق للنیابة العامة برفع دعوى الحجر لكنه لم یبین -

جب إتباعها ولا كیفیة علم النیابة العامة في حالة الحجر والذي كان یستحسن الإجراءات الوا

 .علیه توضیحها بدقة

 .تاریخ سریانهسرة نوع البطلان و من قانون الأ 107لم یبین المشرع الجزائري في المادة  -

الغفلة إطلاقا في  لم یذكر عارض ذيو  لا توجد أیة مادة تتعرض لحكم تصرفات ذو الغفلة -

 .نون الأسرة الجزائريقا
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  : الإقتراحات

یمكننا إعطاء  ،حاولة التعمق في نصوصه القانونیةبعد دراستنا لموضوع الحجر وم

  :  الإقتراحات الآتیة

، باعتبار أن ذي 101ى جانب عارض السفه في المادة إضافة عارض الغفلة إلضرورة  -

بین القانون المدني وقانون  تحقیق التوازن، وذلك من أجل لغفلة یتساوى في الحكم مع السفیها

 .الأسرة 

بین الجنون المطبق والجنون المتقطع في أحكام یفرق المشرع الجزائري من الأفضل أن  -

جعل تصرفات المجنون أثناء الإفاقة صحیحة إذا ما تم إثبات القانون المدني وقانون الأسرة ، ب

 .ذلك كما فعل في قانون الأوقاف

ته الغیر تام الذي ینقص منه بین العته التام الذي یعدم التمییز والع أن یفرق من الأفضل -

 . فقط

 رها باطلة بطلانا مطلقا في نصحكم تصرفات المجنون والمعتوه واعتبا تخصیصضرورة  -

تهما تصرفا حكم اعتبار ، وللسفیه وذي الغفلةنفس الشيء بالنسبة و  من قانون الأسرة 85المادة 

 .غیر نافذة

 مكرر 107مادة أخرى إضافة  من قانون الأسرة الجزائري و 107ضرورة تعدیل المادة  -

 : سفیه وذي الغفلة قبل الحجر وبعده، وتكون صیاغتها كالتاليلتبیان تصرفات ال

إذا صدر تصرف من السفیه أو من ذي الغفلة بعد الحجر علیهما یسري على هذا التصرف " 

، أما التصرف الصادر قبل الحجر علیهما یز من أحكاملى تصرفات الصبي الممما یسري ع

  .  "ستغلال أو تواطؤل إلا إذا كان نتیجة افلا یكون باطلا أو قابلا للإبطا

ة الجزائري، لأن أحكام الأهلیة من قانون الأسر  107إلى  101عدیل كل المواد من ضرورة ت -

ءات الواجبة على النیابة العامة راالإجو  دور توضیح بدقة كما یستحسن الحجر من النظام العامو 

 .، وعن كیفیة علمها بحالات الحجرتخاذها في رفع دعوى الحجرا

ذلك فلة الدائرة بین النفع والضرر و ذو الغالجزاء المقرر لتصرفات السفیه و  وجوب توحید -

 أو وقفها على یة الموجودة في القانون المدني، فإما إبطال التصرفاتبالقضاء على الازدواج

 .الإجازة
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الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة عند سن النصوص القانونیة المتعلقة بالحجر لكونها  وجوب -

صیها لأنها من صنع االله أكثر من القوانین الوضعیة التي یناقوفر أكثر حمایة لعدیمي الأهلیة و ت

 .من صنع البشر

عى عند سنه للقوانین وفي الأخیر یمكننا القول بأنه كان على المشرع الجزائري أن یس

على عدم مناقضته لنفسه وعدم وقوعه في السهو والخطأ وذلك بالإبتعاد عن الغموض وعدم 

زمة لعدیمي الأهلیة من أجل توفیر الحمایة القانونیة اللا الدقة في النصوص القانونیة وهذا

  .لقانونتواجه القاضي عند تطبیقه لتفادیا للصعوبات والعراقیل التي  أیضاوناقیصیها و 

 


